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هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استهلاك 
الفرد السنوي بالأسعار الحقيقية بين الأقاليم التنموية الثلاثة:الوسطالشمال»والجنوب من 
جهة وبين الأردن من جهة أخرىء»ولتحقيق أهدافها اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في 
تحليل البيانات وإعداد الجداول البسيطة والمركبة وإعداد الأأشكال البيانيةء وقد استخدم 
أسلوب مربع كاي (7>) في اختبار فرضية الدراسة الأولى. 

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استهلاك الفرد السنوي 
بالأسعار الحقيقية بين الأقاليم التنموية الثلاثة من جهة وبين الأردن من جهة أخرى 

إن من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة احتساب خط فقر جديد بعد تحرير 
أسعار المشتقات النفطية حيث بلغ ١,٠۳۲دينار‏ للأسرة التي عدد أفرادها ستةء أما خط 
اققو اليد اقرف توا فان غ1 يارا 

وقد خلصت الدراسة لأغراض حل مشكلة الفقر في الأردن لتوصيات أهمها: تجسير 
الفجوة بين دخول المواطنين وتبني الآلية العملية المشار إليها في الدراسة لحل مشكلة 
الفقرإضافة إلى مجموعة توصيات أخرى يمكن الرجوع إليها. 
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Abstract: 


The main aim of this study is to derive a new poverty line in Jordan; To 
achieve this objective, the study used (X Square) to test the first hypothesis 
besides using descriptive and analytical approach to test the second and the 


third hypotheses. 


There are significant variances between the three development regions 
and Jordan as a whole regarding per-capita yearly consumption; a new 


poverty line for Jordan is 643JD per year. 


To bridge the gap among rich and poor people a practical mechanism was 
developed: a new poverty assessment to determine poverty line, computerised 
database, using a national number as a primary key, to determine income for 


every citizen to take rational decision to subsidise the poor people. 
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مقدمة : 

إن من أهم القضايا الاقتصادية المعاصرة التي تورق المجتمعات كافةء ومنها الأردن 
مشكلة الفقر التي تمتاز بالتعقيد لارتباطها بمشكلات اقتصادية أخرى كالتضخم والبطالة 
من جهةءولما لها من آثار اجتماعية سلبية من جهة آخرى» حيث تجد أن الفقير يشعر بالظلم 
وقد يولد ذلك الحقد على مجتمعه»كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الفقر 
في الوطن غربة» والغنى في الغربة وطن». 

اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة )٠١(‏ بحق الحصول على مستوى 
معيشي ملائم» حيث نص «لكل شخص الحق في مستوى معيشي لائق أو مناسب له أو 
لأسرته يوفر لهم حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى» والتحسين المتواصل لظروف 
المعيشة» ويرتبط بهذا الحق التحرر من الجوع» (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). كما 
أكدت(أسكواء٠۹١۹٠/۱۹۹۷)‏ أن الفقر بصورة عامة حالة قادرة على التكاثر الذاتي إذا لم 
يتدخل أحد لكبح جماحهاءفإذا لم يحدث تدخل خارجي» أو تغير في أحوال الفقراءء أو عجزوا 
عن الحصول على أصول اقتصادية. 

ويما أن موضوع الفقر من الموضوعات الشائكة اقتصادياً واجتماعيا وسياساء وهو 
آفة عالمية توسعت رقعته لتمس معظم الدول الناميةء فلا بد من السعي لإيجاد حلول عملية 
لهذه المشكلة اقتصادية المعاصرةء لذا جاءت هذه الدراسة لتسهم في تحديد خط جديد للفقر 
في الأردنء وبخاصة في ظل تحرير أسعار المشتقات النفطية منذ مطلع عام ۸٠٠۲ء‏ وكذلك 
لتطوير آلية عملية تنبثق منها حلول عملية لهذه المشكلة. 


الإطار النظري للدراسة: 

لقد حاول العالم بمؤسساته ومنظماته المختلفة مكافحة الفقر بالطرق كافةء إلا 
أن شل فذه النخارلات = حقى الآ باءت بالفش. واستنادا لتصنيف البنك الدولي» فإن 
عدد السكان الذين يندرجون في فئة الفقراء فقرا مطلقاً قد ارتفع إلى أكثر من ۳ ملیار في 
القنعیتات يمون على آفل من ولارن یر هیا لکل فرت وعلیا ر و ** ۸ میرن آخرين یون 
على آقل من دولارين» وينم هذا المستوى من الفقر عن كارثة إنسانية تفاقمت في آخر عشر 
سنوات.كما شار تقرير البنك الدولي إلى أن أكثر من مليارى نسمة-ثلث سكان العالم- لا يتوافر 
لديهم الغذاء الكافي ويعيشون على الاستيراد والمعونات الخارجية.كماآن ۲١‏ من سكان العالم 
الئل دخا ولا تجار زد كه ١ا‏ من جوع الدخل العالمي ويون كان )درن 
من دول العالمء وهي جميعأً من البلدان النامية.)Bank,2000 „(The World‏ 
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أظهر قفري لصذوق التقد الدولي ضدن حديقا بختوان: «حركة أسعار السلع وتجاطو 
النمو العالمي» أن الارتفاع الكبير الذي طراً على العديد من السلع خلال الفترة من كانون أول 
۳۹ وشتی اون آول ۲١١۷‏ سب الوط العضخمية وبين التقري ن أن ارقا موشن 
أسعار السلع للصندوق خلال تلك الفترة حوالي ١ء‏ في حين أصبح مع بداية العام ۲٠٠۸‏ 
حوالي ١٠/؛‏ وأكد التقرير أن أكثر أسعار السلع زيادة القمح (تقرير صندوق النقد الدوليء 
حركة أسعار السلع وتباطوٌ النمو العالمي»۸٠٠۲)‏ على الرغم من أن الحكومة الأردنية ما 
زالت محافظة على سعر الخبز العادي» فإنها قد تضطر لاحقا لرفع سعره أو تعويمه» وحيث 
إن الأردن بلد مستورد فهذا يعني أن التضخم العالمي هو من أهم أسباب التضخم في الأردن 
وبالتالي فإن ارتفاع أسعار السلع سوف يودي إلى ارتفاع الكلف على المنتجين» وبالتالي 
يولد نوعاً من التضخم يعرف بتضخم ارتفاع الكلف (۸٥اا؟١| us‏ ۴-اsه)»‏ والذي في 
النهاية سيضعف القوة الشرائية للمواطنينء مما يزيد من الاعباء عليهم» وبخاصة الفقراء 
منهم وإضافة إلى الضغوط الاجتماعية. 

ذهب سيرز (588۲5) عام ۱۹١۹‏ إلى أن التنمية عملية موجهة للحد من الفقر والبطالة 
والفوارق الاقتصادية والاجتماعية المكانية على الصعيدين البيني (بين الأقاليم داخل 
الدولة الواحدة)» أو الضمني (بين مناطق الأقليم الواحد) (غنيم» .)٥ ٥ص ۱۹۹٩‏ 

وإذا كانت الاتصالات والمعلومات بصورتها التقليدية قد شكلت في ذلك الوقت بنى 
تحتية أساسية ۲١‏ ٣5٣ا‏ لعملية التنمية» فقد اصبحت في وقتنا الحاضر (عصر 
اقتصاد المعرفة) تشكل أدوات الإنتاح ومادته الرئيسة التي يقوم عليها الاقتصاد الجديد 
والتنمية المعاصرة» ولعل هذا يدفعنا إلى استرجاع أهداف التنمية التي أشار إليها دي 
سوجا (4زاS0‏ 08) عام ٤۱۹۷م‏ عندما شدّد على أن التنمية ليست فقط مجرد عملية تسعى 
لتحسين مستويات المعيشة وإشباع الحاجات الأساسية للسكانء وإنما أيضا هي عملية 
تقود» بل يجب أن تقود إلى تعلم مهارات مفيدة وتطوير العقل وحفزه على إبداع افكار 
جديدة ونافعة (الحداد» 1۹۹۳ ص .)١١‏ 

يقصد بالفجوة الرقمية 01۷108 اهاأوا0 تلك المسافة التي تفصل بين من يملك المعرفة 
وأدوات تطبيقها وتوظيفها في مجالات الحياة المختلفةء وبين من لا يملك ذلك. ومن منظور 
تنموي فإن هذه الفجوة مركبة لأنها محصلة ونتاج لمجموعة من الفجوات الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية التي أهمها: الفجوة التقنية والعلميةء فجوة التشريعات والقوانينء 
فجوات الدخل وفجوة الفقر والحاجات الأساسية وفجوة البنى التحتية (علي وحجازي» 
۵ ص ۱۳-۱۲). 
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أظهر تقرير (۴۸0,1997|) بعنوان (الفقر في المناطق الريفية في الأردن) أن حوالي 
٠‏ من سكان الأردن يقطنون في المناطق الريفية حيث الفقر أشد في هذه المناطق من 
المناطق الحضريةءوقد صنف ١‏ من سكان المناطق الريفية فقراء يعيشون ظروفا صعبة 
يمكن إيجازها فيما يأتي: 
.١‏ قلة توافر مصادر بديلة للدخل. 
.٣‏ قلة فرص تنويع المحاصيل الزراعية لشح المياه» وتدني خصوبة التربة. 
.٣‏ عدم ملكية البعض لأراض زراعيةء وقلة الراغبين في الاستثمار طويل الأمد في الزراعة. 
.٤‏ كبر حجم العائلة في تلك المناطق تسعة أفراد فأكثر علما بأن متوسط عدد أفراد الأسرة 
في الأردن عام ۱۹۹۷م هو ستة أفراد. 
بلغ خط الفقر المطلق للأسرة الأردنية المكونة من ستة أفراد )۱۹١(‏ دينارا شهريا في 
حين إن خط الفقر المطلق للفرد سنویا )۳٠۳(‏ دينارا وذلك عام ۱۹۹۷م. 
أظهرت دراسة(الشوربجي»۸٠٠۲)‏ بعنوان أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على 
الحد من الفقر في الدول النامية التي أجريت على تسع وعشرين دولة نامية خلال الفترة 
)۲١١٠-۱۹٦٠(‏ وجود أثر موجب مباشر للاستثمارات الأجنبية المباشرة على الحد من 
الفقرء وأوصت واضعي السياسات في هذه الدول بتحقيق الآتي: 
.١‏ تطبيق سياسات اقتصادية تساعد على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
وتوجيهها نحو الصناعات كثيفة العمالة. 
۲. العمل على زيادة رصيد رأس المال البشري من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب من 
أجل تحسين جودة القوة العاملة. 
۳. تطبيق سياسات اقتصادية أكثر تحررية لزيادة درجة الانفتاح الاقتصادي من ناحيةء 
وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى. 
كانت آخر دراسة حول تقويم الفقر في الأردن عام ٠٠٠٤‏ عن طريق البنك الدولي 
بالتعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشميةء ويمكن إيجاز أهم النتائج على النحو الآتي: 
.١‏ نسبة الفقراء في الأردن ./١٤‏ 
۲. لدى سكان المناطق الريفية فقر أعلى من سكان المناطق الحضرية بنسبة ./٥*‏ 
۳. زاد الفقر في محافظة الزرقاء من ۱٩‏ عام ۱۹۹۷ إلى ۲۲ عام ۲٠٠۲‏ بالرغم من 
اتخقاض الثسبة غلى مستون الأردن من ۲١‏ عام ۹۹۷م إلى ١٤‏ عام .۲*١*۲‏ 
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.٤‏ يوجد في الأردن فقر شديد في ٠١‏ منطقة من أصل ۷۳ تصل أعلى نسبة فقر فيها إلى 

٥‏ من سكان تلك المنطقة. 
وتظهر آخر الإحصائيات الرسمية حول مشكلة الفقر في الأردن» والتي صدرت عن 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نهاية عام ۲٠٠٤‏ الأرقام الآتية: 

1. يعد الأردن من الدول منخفضة الدخل حيث بلغ معدل دخل الفرد عام ٤١٠۲م‏ › 
۱۹ دینارا. 

۲. يعيش ۷۷۰ ألف مواطن تحت خط الفقر. 

۳. يعاني ٠٤‏ من السكان من نقص شديد في الإمكانيات وتلبية الاحتياجات الأساسية 
للحياة. 

.٤‏ تصنف عشرون منطقة رسميا كجيوب فقر في الأردن. 

۵. تقسيم حالات المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ثلاث فئات رئيسةء تتراوح 
ما بين الفقر والفقر المتوسط والفقر المدقع. 

. بلغت نسبة الفقر في بعض التجمعات السكانية في المملكة *۸/. 

۷. نسبة الفقر أعلى بين الأسرالتي ترأسها نساء منفصلات عن أزواجهن» وكذلك المطلقاتء 
ويتبعها الأرامل»وتوجه الدراسة إلى ضرورة إعطاء الأولوية لمثل هذه الأسر في عمليات 
التنمية وإجراءات المحاسبة الاجتماعية على مستوى الأردن. 

۸ خط الفقر الرسمي هى( ۲) ديتارا الشخض فى الكهر ولك خهابة عام ٠*٤‏ 

.٩‏ تظهر الإحصاءات جميعها أن الفقراء يعانون من مشكلات عديدة بالإضافة إلى 
الفقرءمنها النقص في التعليمء وقلة الرعاية الصحيةء وازدياد في معدلات الأطفال 
المعالين عما هو الحال في باقي طبقات المجتمع. 

بعد هذه الإإحصائية زادت أسعار المحروقات ثلاث مرات» وارتفعت معها أسعار السلع 
ومستلزمات الحياة الأأخرى كافة.ء ومنها المواد الغذائية الأساسيةء وعليه كان حتما ازدياد 
أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقرء إلا نه لم تصدر أي إحصاءات تحدد خط الفقر الجديدء 

أو تتعامل مع نسب التضخم. 

ومما يجدر ذكره» أن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن بدأت تجري في شهر آذار 
۸ مسحا للأسر والدخول وتتوقع الانتهاء منه في شهر حزيران القادم. 
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مشكلة الدراسة: 

ه تكمن مشكلة الدراسة في عدم وجود حلول عملية متكاملة لمشكلة الفقر في الأردنء 
إضافة إلى عدم تحديد خط فقر جديد بعد عام ٠٠٠*٤‏ لذا تحاول هذه الدراسة تحديد 
هذا الخطء إضافة لتطوير آلية عملية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة من خلال 
محاولة الإجابة عن السوالين الآتيين: 

۱. هل یمکن تحدید خط فقر جدید للأردن؟ 
۲. هل يمكن تطوير آلية عملية لحل مشكلة الفقر في الأردن؛ 


فرضيات الدراسة: 
لتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الفرضيات العدمية (الصفرية) الآتية: 

1. لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجال استهلاك الفرد السنوي بالأسعار الحقيقية 
فترة ٠٠١۲‏ م-٠*٠۲م‏ بين الأقاليم التنموية الثلاثة والمملكة. 

۲. لا توجد إمكانية لاحتساب خط فقر جديد للأردن. 

۳. لا توجد إمكانية لتطوير آلية عملية لإيجاد الحلول لمشكلة الفقر في الأردن. 


منهجية الدراسة: 

اعتمدت الدراسة بشكل رئيس على بيانات مسح الفقر في الأردن لعام ٤٠٠۲ح»‏ 
والصادرة عن البنك الدولي والحكومة الأردنية وإحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الدوليء 
إضافة إلى بعض البيانات الثانوية المنشورة في بعض التقارير والنشرات والدراسات 
المتخصصة ذات العلاقة بموضوع الدراسة. أما المصادر الأولية للبيانات قكانت من عمل 
الباحثين» كما سيتضح في حينه. 

اعتمد المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة» حيث عغرضت البيانات وحللتء 
واختيرت الفرضية الأولى باستخدام اختبار كاي تربيع (7) 11-8411۲۴8 لاحتساب 

وقد استخدم في سبيل ذلك القانون الآتي (أبو زيد» :)٠٠١‏ 

2 (F0-F) 

د 7= × 

2F 

حيث أن: : مربع كاي» :۴١‏ التكرار المشاهد الفعلي» ۴: التكرار النظري 
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استخدمت برمجية 5۲55 في تنفیذ خطوات اختبار مربع کاي» حیث حدد مستوی 
ال ع © 6 وترون دتري 5 ا۷ ار (واك م مسري الوت النحدة 
رفي الطال الى بكرن ها سترى د1 الإخةار اقل سن مسقن المرةا لساري ترشن 
تيغ الوم (الصترية وهترما باخ عجري ء9 اهار فة اكول فار نري 
المخترية المطلوب ففل قرخهة الع آما القرضيان الفا والفالة فته ت العمل على 
اهارا ع ا ا ا اا ومر و اا 
ترقخى فرضية الب (ااحفرن وها لاك الفا اال رهي الع 


مجددات الدراسة: 

إن البطالة والفقر متلازمان مع الإنتاجية والدخل ومستوى المعيشةءإلا أن الباحثين ركزا 
على مستوى المعيشةء وتحديد خط جديد للفقر وتطوير آلية عملية لإيجاد حلول لمشكلة الفقرء 
وهذا من محددات الدراسةء إذ يصعب تناول جميع هذه الأمور ضمن ورقة بحثية واحدة. 

تظرا لدع إمكانية القيام بسع امل للدخول فى الأردن؟ أن ذلك بتطاب جهدا وطتيا 
وتكاليف باهظةءفقد استخدم الباحثان معدل استهلاك الفرد السنوي للسلع الغذائية وغير 
الغذائية للفترة ۲١٠٠م‏ -١٠٠٠۲م‏ بالأسعار الحقيقية والموجودة ضمن آخر دراسة حول 
تقويم الفقر في الأردن عام ٤٠٠۲م»‏ والمشار إليها أعلاهء وذلك لأغراض اختبار فرضية البحث 


الأولى. 
اختبار الفرضيات: 


-١‏ الفرضية الأولى: 

تنص هذه الفرضية على آنه: (لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجال استهلاك 
الفرد الأردني بالأسعار الحقيقية للفترة ۲٠٠٠-۲٠١۲‏ بين الأقاليم التنموية الثلاثة وبين 
المملكة). 

دلت نتائج تحليل توزيع استهلاك الفرد السنوي بالأسعار الحقيقية في الأقاليم 
التنموية والمملكة على أن مستوى دلالة اختبار كاي تربيع (818)هو(۸٠٠,٠‏ ) أكبر من 
مستوى المعنوية وهو »)*,٠٥(‏ وهذا يعني رفض فرضية العدم» وقبول الفرضية البديلة 
التي توّكد وجود فروق ذات دلالة إحصائية في توزيع استهلاك الفرد السنوي بالأسعار 
الحقيقية في الأقاليم التنمويةء والذي يظهر جليا من الجدول )١(‏ والشكل )١(‏ الآتيين: 

۷۵ 
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الجدول )١(‏ 
توزيع استهلاك الفرد السنوي بالأسعار الحقيقية للفترة o.‏ 


ETT ETT ETI ETT 


کک 


المصدر:الوسط المرجح المحتسب من واقع دراسة تق تقييم الفقر في الأردنء ٠۲٠٠٤‏ ص 
۲٤‏ 


الشكل(١)‏ 
التوزيع النسبي لاستهلاك الفرد السنوي في الأقاليم التنموية والمملكة للفترة ۲٠٠۲م‏ -۳٠٠۲م‏ 


المصدر: عمل الباحثين 


. الفرضية الثانية: 
تنص هذه الفرضية على أنه: لا توجد إمكانية لاحتساب خط فقر جديد للأردن. 


اعتمدت دراسة تقويم الفقر في الأردن التي قام بها البنك الدولي عام ٠٠٠۶‏ كمية 
السعرات الحرارية (31011€8) التي يحتاجها الفرد ومن ثم كلفتهاء وبالتالي تم التوصل 
إلى خط الفقر الغذائي السنوي للفردء فكان للفترة ۲۰٠٠-۲۰۰۲‏ بالدنانير u ٠۸۷‏ 
خط الفقر اللاغذائي فکان ۲۰۰٢‏ دیناراءوعليه فان خط الفقر السنوي للفرد بشکل عام ٠۹۲‏ 
دیتارا وسال شهری ۴۴,۹۷ ديتاراولى ضريتا هذا المعدل الشهزي يمتىسط عدة أفران 
الأسرة الأردتية وهى ٠‏ آفراد لكان خط الققر الشهرى لاأسرة الأرذتية ۹١‏ ينار وذاك 
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اعتمد الباحثان لأغراض تحديد خط الفقر احتساب مجموع كلفة الاحتياجات الأساسية 

المعيشية الدنيا على النحو الآتى: 

.١‏ كلفة الطعام والشراب: لتحديد كلفة الطعام والشراب استخدم الباحثان كمية الطاقة 
المستمدة من الغذاء بحيث توفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية للوجبات المتوازنة 
التي قدرها أخصائيوالتغذية بحوالي ٠٠٠٠-۲٠٠١‏ سعر حراري»علما بأن هذه السعرات 
قدرت في دراسة البنك الدولي ب )۲۳١۷(‏ سعر حراري» وذلك بمتوسط أسعار السوق 
اة الا فكائة ال 4 يارا شهريا كما في الجدول رقم (۲) أدناه: 

الجدول (۲) 


كلفة الطعام والشراب لأسر الأقاليم التنموية والمملكة شهریاً بالدینار 
الأردني 


| س | سی | سس س | س 


۲. أما فيما يتعلق بكلفة الوقود وخدمات النقل:والذي يشمل الغانء فتمثلت بالحد الأدنى 
بواقع ثلاث اسطوانات غاز شهريا(ه )۳×١,‏ مضافا إليها الحد الأدنى لفاتورة الكهرباء 
باستهلاك ٠١١‏ كيلوواط (ثمانية دنانير)» أما تكلفة خدمات النقل- بافتراض عدم 
امتلاك سيارة خاصة- فهي ٠١‏ دينار شهرياء وعليه فإن محصلة تكلفة الوقولد - 
دون تقدير تكلفة الوقود لأغراض التدفئة في الشتاء لصعوبة تقديرها على أسس علمية 
عملية حيث تعتمد على وسيلة التدفئة إضافة إلى أنها موسمية- سبعة وخمسون دينارا 
وخمسبفاتة فاش 

۳. أما تكلفة خدمات السكن والمياهء فقد تباينت الأسر الأردنية بين مالك يدفع ضريبة 
الابنية والمسقفات ومصاريف الصيانة الدورية» وبين مستاجر بإيجارات متباينة 
حسب المنطقة والمساحة وغيرهاء لذا وجد الباحقان أن من الأنسب اعتماد الحد الأدنى 
للإيجارالموجود حاليا في جميع آنحاء المملكة. والذى بلغ ستون ديتارا مضافا إليها 
خمسة د تانير مياه شهريا. 


۷V 
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.٤‏ ويما أن الغالبية العظمى من الأسر الأردنية مغطاة بتامين صحى سواءَ كانوا موظفين 
مدنيين أم عسكريين في القطاع العام» أو حتى نسبة جيدة ممن يعملون في القطاع 
الخاص» إضافة لشمول الحكومة الأردنية ممن هم دون سن السادسة بالتأمين الصحي 
الحكومي إضافة لمن هم فوق الستين بالتأمين مقابل مبلغ ستة دنانير شهرياءلذا وجد 
الباحثان أن أفضل تقدير لتكلفة الخدمات الصحية في حدها الأدنى هي الاقتطاع 
الشهري من رواتب العاملين في القطاع العام وبنسبة ٣‏ من إجمالي الراتب»ويما أن 
المتوسط الحسابي الذي قدر للرواتب هو ٠١‏ دينار-الذي اعتمدته الحكومة الأردنية 
لتحديد مقدار الزيادة في الرواتب للعاملين في القطاع العام لتعويضهم عن الآثار 
الاقتصادية السلبية لقرار تحرير أسعار المحروقات- فإن الحد الأدنى لتكلفة الخدمات 
الصحية الشهرية = ۰۰× ۲ / = ٩‏ دنانیر مضافا إليها آثمان الأدوية غن طريق وزارة 
الصحة التي قدرت بمعدل 0 دنانیر شهریاء آے تون دیتارا ستویا خی إن قن الدراء 
الواحد للمومن هو 0۰ فلساً. 


ع تكلفة ال9 تیاجات الاساسية المعية ية الدنيا = 1۸7 + oN,‏ + © + 14 


۲۲۲,١ =‏ دیناراً شهریاً. 


وعليه قان خط الفقر للأسرة اردتا ۴۴6 مارا كوريا وينكن قدي خط الفقر 
للفرد سنويا على النحو الآتي: 

خط الفقر السنوي للفرد = (۳۲۲,۰ × ۱۲ شهر ) / ٦‏ أفراد = ٠٤١‏ دينارا. 

وفي ضوء هذه النتائج العملية نرفض الفرضية العدمية التي تنص على أنه: لا توجد 
إمكانية لاحتساب خط فقر جديد للأردن ونقبل الفرضية البديلة بأنه يمكن احتساب خط 
فقر جديد للأردن. 

ومما يعزز صحة هذا الخط وواقعيته أمور ثلاثة: 

الأول: إن أرقام دائرة الإحصا ءات العامة لعام ٠٠٠١٠‏ قدرت خط الفقر العام للفرد قي 
ا رفن ي 8*٤‏ )تانير ستويا ويز با50 مقدارها ,۸ عماکان عليه نهاية عام ۲۰۰۲۳ 
(۳۹۲) دينارا.علما بآن آخر دراسة لتقويم الفقر في الأردن هي دراسة عام .٠٠٠٤‏ 

الثاني:إن الحكومة الأردنية اتخذت قرارها باعتماد الراتب الشهري ٠٠١‏ دينار اساسا 
ا تبهم الإجمالية الشهرية عن هذا المبلغ خمسين ديناراً شهرياًء ومن تزيد عن هذا 
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الثالث: قابل الباحثان عينة عشوائية من سكان مختلف المناطق وتم سوالهم عن 
المبالغ الشهرية التي تحتاجها الأسرة الأردنية المكونة من ستة أفراد كتكلفة الاحتياجات 
الأساسية المعيشية الدنيا من طعام وشراب» ووقود وخدمات نقل» والخدمات الصحيةء 
والسكن والمياه فكان الوسط الحسابي لإجاباتهم على النحو الآتي: 


إإقليم الوسط ٩‏ دیناراً 
المملكة 


ومن الجدير بالذكر آنه تم الحصول على هذا النموذج من وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي حيث يمتاز بالسهولةء كما أنه من أكثر النماذج قابلية للتطبيق والقياس» آخذين 
بعين الاعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة الأردنية ٥,٤۹‏ وقد اعتمد العدد ستة لأغراض 
هذا البحث. 


الآنار الناجمة عن مسكلة الفقر: 
ويمكن تلخيص أهم الآثار الناجمة عن هذه المشكلة فيما يأتي: 

٠‏ عدم التوافق النفسي والاجتماعي» وعدم شعور الفقراء بالرضا والسعادة مما يعني 
إصابشي ب اراهن تفي كخالة الأكتقابة سا يزيد شبة الجريمة كالسرقة وألا تيال 
E E as‏ 

٠‏ ضغ ف الأنتماء الوطن وكزاهية النجتمع مما يؤذئ آحياتا إلى ممارسة العتف والإرهاب 


صل ھ. 


ه٠‏ هجرة الكفاءات الأردنية التي يصعب توفيرهاء وذلك عند عدم حصولها على الفرص 
المناسبة داخل الباد. 


۹ 
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الصعوبات التى تواجه المساهمة فى حل مشكلة الفقر: 

.١‏ غياب المعلومات الموثوقة والإحصاءات الدقيقة عن حجم الفقر وأسبابه وتحديد خط 
واضح للفقر. 

. غياب التنسيق بين الموسسات المعنية في المساهمة في حل مشكلة الفقرء وكذلك عدم 
وجود سياسات مدروسة ومتكاملة توزع الأدوار بين هذه الموسسات. 

۳. الارتفاع المستمر في الأسعارء مما أضعف القدرة الشرائية للعديد من الأسر» مما جعل 


البرامج والإجراءات المثخذة لمكافجة الفقر فى الأردن: 

.١‏ إن علاج مشكلة الفقر وتدني مستوى معيشة المواطن في الأردن عملية صعبة 
ومعقدة»ويعود ذلك لأسباب كثيرة منها تفشي البطالة» وعدم تناسب الدخل المتأتي 
للعاملين مع مستوى تكلفة المعيشةء إضافة إلى نمو السكان وعدم نجاح جهود التنمية 
الإاقتصادية والإجتماعية بالشكل المأمول بسبب المديونية وعجزالموازنة وعجز ميزان 
المدفوعات... 


۲. وقبل الشروع في السعي لتطوي ر آلية عملية لإيجاد حلول لمشكلة الفقر نرى لزاماً بيان 
البرامج والإجراءات المتخذة لمكافحة الفقر في الأردن: 


.٣‏ تحسين توزيع خدمات البنية التحتية في مناطق جيوب الفقرء مما يخفض الأعباء على 
مواطني تلك المناطق بحيث يرصد سبعين مليون دينار ضمن الموازنات الرأسمالية 
للوزارات المعنية للفترة .۲٠١۸-۲٠۰٠١۰٦‏ 

.٤‏ تحسين إنتاجية المجتمعات المستهدفة من خلال حزمة من المشاريع والأنشطة الرامية 
إلى خلق بور اقتصادية في تلك المناطق» وبتكلفة إجمالية تصل إلى عشرة ملايين 
دینار. 

.٥‏ تعزيز قدرات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المساعدة في حل مشكلة 
الفقر. 
التنمية والتشغيل» وصندوق إقراض المرأة. 
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إعداد برامج توعوية وتدريبية لتأهيل الأسر الفقيرة في إدارة المشاريع الصغيرة. 


إن عدم كفاية وفاعلية شبكات العون الاجتماعي وبرامجهاءدفع لتأسيس الهيئة 


التنسيقية للتكافل الاجتماعي بموجب النظام رقم (1۷) لسنة ١٠٠۲م‏ وتهدف 


إلى تنسيق جهود المورّسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكافلها منعاً 


للازدواجية وتبديد الموارد والإمكانات. 


أنشئت قاعدة بيانات في صندوق المعونة الوطنية حول الفقر والفقراء» والعمل جار 


على إنشاء قاعدة أخرى في وزارة التنمية الاجتماعيةءكما وضعت معادلة لاستهداف 
التنمية الاجتماعية. 


. قامت وزارة التنمية الإجتماعية خلال اس اا بإنىشاء عدن الاکن للاأسر 


الفقيرة وصيانة أعداد أخری» منها بناء ۹۸ مسکناً بمعدل ۳٤‏ مترا مربعاًء و١١٠‏ مسكنا 
بمعدل ٥٩‏ سرا مرا ورا 4۴ وکا 


. بلغ عدد الحالات التي تستفيد من صندوق المعونة الوطنية (۷۳) الف حالة عام ۲٠٠٠‏ 


وبمخصصات إجمالية )٠١(‏ مليون دينار. 


. يقدم صندوق ق الزكاة رواتب شهرية لحوالي(١٠۷٠)أسرة‏ ومساعدات نقدية طارئة ل 


(۷۰۰۰ )محتاج» ومساعدات عينية تشمل طرود الخير والتمور والحقائب المدرسيةءكما 


كفل الحو 0١‏ ك وه( ارعن ك تتو من الول عى 
مشاريع تأهيلية»ويتبع لاقو (١٠)مستوصفات‏ طبية تقدم الرعاية الصحية 


لحوالي ٠١‏ آلاف محتاج. 


۴- الفرضية الثالثة: 


تنص هذه الفرضية على أنه: (لا توجد إمكانية لتطوير آلية عملية لإيجاد الحلول 


لمشكلة الفقر في الأردن). 


يسعى البحث من جراء اختباره لهذه الفرضية إلى تطوير آلية عملية لإيجاد الحلول 


لمشكلة الفقر في الأردن ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفقر من أجل أردن أقوى. 


يلاحظ أن جميع البرامج والإجراءات المتخذة أعلاه ينقصها الشمولية والتنسيق 


والتكامل» مما يجعل ثمارها لا تضع حلولا جذرية وعملية لمشكلة الفقر في الأردن. 
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ويمكن بيان الآلية العملية لإيجاد الحلول لمىشكلة الفقر على النحو التسلسلي الآتي: 

.١‏ تحديد خط الفقر في الأردن بشكل عامء ولكل محافظة بشكل خاصء» وذلك عن طريق 
إجراء دراسة شاملة لتقويم الفقر في مختلف مناطق الأردنء ولحين ام بذلك يمكکن 
اغتمان ما حددة هذا البح كخط افق ب 16١‏ ديتارا للقرد ستوياء ويلع ٠۲٢٠١‏ 
دینار للاسرة التي عدد أفرادها ستة أفراد. 


۲. إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد الرقم الوطني أساساً لهاء لحصر دخول جميع 
المواطنين الياء وبحيث تكون مربوطة بمالية الدولة والجهاز المصرفي والموؤسسة 
العامة للضمان الاجتماعي» وموّسسة تنمية آموال الأيتام.مما يتيح توفير المعلومات 
اللازمة عن دخول جميع مواطني المملكة الأردنية الهاشمية. 

۳. ربط صندوق المعونة الوطنية ولجان الزكاة والموؤسسات التطوعية الأخرى بالهيئة 
التنسيقية للتكافل الاجتماعيء» التي تقرر صرفها للمساعدات في ضوء قاعدة القرار 
الآتية والمنبثقة من البندين(١)‏ و (۲) المشار إليهما أعلاه: 

قاعدة قرار صرف المساعدة أو لا 

القرار: تصرف المساعدة للأسرة التى تقل دخولها فى قاعدة البيانات عن 
خط الفقرء وبما يوصل هذه الأسرة إلى 3 الفقر على الأقل. أما إذا كانت دخول 
الأسرة أكبر من خط الفقر فلا يصرف لها مساعدة من أى جهة كانت وتحت طائلة 

المساءلة القانونية. ۰ 


٠‏ توحيد جهود المؤسسات التي تقدم العون الاجتماعيء بحيث يوجه الدعم إلى 
فة فلا دون اظ و سمخو بي حو لوك أن هتاك ال مال شر 
تتقاضى من أكثر من جهة لاختلاف معايير الدراسات الاجتماعية. وعدم التنسيق 
بين هذه الموسساتءوبالمقابل يوجد أسر لا تققاضى من أي جهة: 

e‏ ف تحقيق العدالة بين أبناء الأردن بحيث توجه المساعدات والدعم لمستحقيه فعلا(الفئات 
الستيدفة وبالكالي ا9 تقال فبا إلى الارقاء بتري معي المواطن. 

.الفا في قرش الغراتي و ضا ما بخفك من التهرب الضرييى بق 
آتكالة حية أن قافة البياتات الركرية السار البها أعلاء بين فخل كل 
مؤاطن. 
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التوصيات: 

.١‏ بناء على ما سبق بيانه» فإنه لابد من العمل على تبني منهجية ومرجعية موحدة 
لقياس الفقر في المملكة تكون ضمن إستراتيجية أردنية شاملة للتصدي لمشكلة الفقرء 
تتولاها الموسسات العامة والخاصة كافة بأعلى درجات التنسيق فيما بينهاء وتكون 
نواتها بضرورة تبنى الآلية العملية السالفة الذكر. كما يوصي الباحثان بالآتي(': 

.٣‏ جسر فجوات الدخل وفجوة الفقر والحاجات الأساسية' بين أبناء المملكة الأردنية 
الهاشميةء وذلك عن طريق اعتماد سياسات أردنية تكفل عدم تخلف فئات اجتماعية 
ومناطق معينة عن ركب مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الأردني» على أن يكون 
ساس هذه السياسات العدل في توزيع مكاسب التنمية» وفي ضوء جهد كل فرد حتى لا 
نتحول إلى الشيوعيةء مما يقتل روح الإنتاجية والاإبداع. 

۳. تفعيل دور الوقف الإسلامي في خدمة الفقراء والعجزة بتأهيلهم وتدريبهم وتوفير 
قرص عمل لهم تتناسب وقدراتهم وترتقي بهم من الفقر. 

.٤‏ رفع القدرة الموسسية لموسسات القطاع التعاوني ومنظمات المجتمع المدني التنموية 
باعتبارها شريكا أساسيا في تنفيذ البرامج في مناطق جيوب الفقر بشكل خاص» 
وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن بشكل عام. 

۵. توجيه الدعم إلى المواطن المستحق بحيادية وعدالة» وليس إلى السلعة أو الخدمة. 

.٦‏ توسيع سبل كسب الرزق بصورة مستدامةء وزيادة فرص العمل» ون تكون هذه السبل 
موّدية إلى إنتاجية حقيقية تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطنى. 

۷ توظيف وسائل الإعلام في خلق رأي عام وثقافة مجتمعية باتجاه إقامة شراكات 
حقيقية بين المستثمرين والمجتمعات والأفراد يستفيد مذها الطرفان. 

۸. تنمية دور الشركات المساهمة الأردنية في المسوولية الاجتماعية لتضطلع بدورها في 
حل مشكلة الفقر. 
إعادة النظر في قانون الزكاة بحيث يُصاغ قانون إسلامي عصري ليحل تدريجيا 

محل قوانين ضريبة الدخل» ومن ثم الضرائب الأخرى لاحقاء وذلك لما للزكاة من حصيلة 

أعلى من الضرائب وانعكاسها الإيجابي على الحد من الفقر. 


۸۳ 


أ.د محمود حسين الوادي 
آلية عملية لحل مشكلة الفقر في الأردن د. رضوان محمد العناتى 


الهوامش: 

.١‏ تمثل غالبية هذه التوصيات ثمرات ثانوية (sأعuل١ه۲م‏ -8۷) توصل إليها الباحثانء 
وتبقى التوصيات الرئيسة مدرجة ضمن الالية العملية لحل مشكلة الفقر. 

.٣‏ بين ۴|۵5 S8.‏ 62۲۷ حول الفقر والمساواة أن كل نسبة مئوية لانخفاض النمو تقابلها 
زيادة في الفقر بمقدار نسبتين مئويتين في المتوسط. 
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المصادر والمراجس: 

أولا - المراجع العربية: 

.١‏ المملكة الأردنية الهاشمية.ء )٠١٠٠١-۲٠١٠(‏ الأجندة الوطنيةء عمان. 

. الاسكواءالمجمعة الإحصائيةءالعدد(*۲)»ديسمبر .٠٠٠٠١‏ 

.٣‏ شوربجي»مجدي:أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الحد من الفقر في الدول 


الناميةءبحث مقدم إلى الموّتمر العلمي الدولي السادس لكلية الاقتصاد والعلوم 
الإ داري حا هة لز رقا لاء 


.٤‏ عثمان محمد غنيم» (۱۹۹۹)» مقدمة في التخطيط التنموي الإقليمي» دار صفاءء عمان. 

.٥‏ عوض الحدادء (۱۹۹۳)» الأوجه المكانية للتنمية الإقليميةء دار الأندلس» القاهرة. 

8۲58S أساليب التحليل الإإحصائي باستخدام برمجية‎ )۲٠٠٠( ”محمد خير“ أبو زيدء‎ .٦ 
دار صفاء» عمان.‎ 

۷. إحصائيات وزارة التخطيط والتعاون الدوليء ٤٠٠۲ء‏ عمان. 

۸. دائرة الاحصاءات العامة»٠*٠٠۲ءعمان.‏ 

.٠۹۹۹۰اوکسالاءندرألا مراجعة نقدية لسياسات الحد من الفقر في‎ .٩ 

٠-الإعلان‏ العالمي لحقوق الإنسان. 


1 -الموّتمر الوطنى لمكافحة الفقر والبطالةء ۷-٠‏ أيلول .٠٠٠*٠٤‏ 


ثانيا - المراجع الأجنبية: 
1I. Gary S. Filds, ” Growth and income distribution”, Oxford United Kingdom‏ 
Press, 1991.‏ 

Jordan Poverty Assessment, Main Report, Volume 2, World Bank, 2004. 
Rural Poverty in Jordan, IFAD, www.rural poverty portal.org 
Sustainable Development Network Program, Jordan.4) 

The World Bank, ” A world free of poverty”, 2000. 


Mop @msn.com 


NINU HR bb N 


www.mfa.gO0.jo 


۸۵ 


